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تقديم العرض الجديد لتونس في إطار الندوة الدولية للاستثمار: العام الإطار . 1
وإجتماعيةإقتصادية، إصلاحات هيكلية

والاجتماعيةالاقتصادية،حزمة من الإصلاحات الهيكليةتندرج ضمن
الرؤية الاقتصادية والتنموية

– 2020على مدىالجديدة 2016 

وثيقة توجيهية الحكومةأعدت •

-2016للرؤية الإستراتجية 

ة بالتزامن مع مناقشة المجل2020

ن التناسق بيبما يضمن الجديدة،

الرؤية الإقتصادية وقوانين 

الإستثمار

تحسين مناخ  :أولويات الحكومة 

اديالانتعاش الاقتصالأعمال وتحقيق

أدرجت الحكومة إصلاح مجلة •

هاضمن أولوياتالإستثمار 

عرض لتونس جديدة وأكثر جاذبية 

وقدرة تنافسية

يد سيتم الترويج لهذا العرض الجد•

ستنتظم ندوة دولية للإستثمارضمن 

2016نوفمبر في تونس 

ية هذا العرض الجديد للوجهة التونس•

ة مناخ أعمال ذي جاذبييحتوي على 

استقرار سياسي وأمني، : عالية

مشاريع بنية تحتية، اصلاحات 

…هيكلية وإقتصادية

الصفقات 

العمومية

قانون 

الاستثمار

الشراكة 

بين 

القطاعين 

العام 

والخاص

تطوير الإدارة

والإجراءات

الإدارية
منظومة

التعليم 

العالي

مجلة 

الصرف

مجلة 

الديوانة

المنظومة 

التربوية

منظومة 

التقاعد 

منظومة 

الجباية

منظومة

التكوين 

المهني

سياسة 

الدعم

إصلاحات 

قطاعية

أخرى

منظومة  

الضمان 

الإجتماعي

المؤسسات 

العمومية

القطاع 

البنكي
المنظومة 

الصحية 2

3

1

تم استكمالها

بصدد الاستكمال

قانون 

المنافسة
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العامالإطار . 1

الإستثماراتمراجعة مجلة تشجيع أهداف 

مواكبة متطلبات التنمية الحالية للبلاد

5

4

2

3

1

توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين

بجميع أبعادهتناول الاستثمار الشمولية ب

الاستثمارحوكمةلإحداث آليات جديدة

والتقليص من الآجالتبسيط الإجراءات الإدارية
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العامالإطار . 1

عامل من عوامل تحسين جاذبية الإستثماراتالإستثمارقانون 

الإستقرار السياسي
والأمني

القطاعنجاعة
الجبائيوالمالي 

والكفاءات البشرية البنية التحتية
الإجتماعيالإستقرار

مناخ الأعمال
1

2

34

6

5

الإطار التحفيزي
تحسين جاذبية 

الإستثمارات في تونس

:الاستثمارمجال تدخل قانون 

مناخ الأعمال والإطار التحفيزي



الجمهورية التونسية
6وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

الإطار العام1.

تقديم قانون الاستثمار2.

حوصلة أحكام قانون الاستثمار3.
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هيكلة قانون الاستثمار

الاستثمارقانون 

ضمانات المستثمر 
وواجباته المنح والحوافزالنفاذ إلى السوق تسوية النزاعاتالاستثمارحوكمة الأحكام العامة

ي الصندوق التونس
للاستثمار

المجلس الأعلى 
للاستثمار

ة الهيئة التونسي
للاستثمار

أحكام انتقالية 
وختامية
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نسيج اقتصادي أكثر

تنوع وذو قدرة 

تشغيلية عالية

القانون الجديدتوجهات . 3

اقتصاد دولي محوريالكلفة إلى اقتصاد ضعيفمن : ملائمة قانون الاستثمار لأهداف الاقتصاد الوطني

ة في سلسلة القيمالتموقع 6.

ت العالمية والنهوض بالقطاعا

ودفع التصديرالواعدة

الجهويةالتنمية 1.

اروالابتكبالتجديد النهوض 3.

اقتصادية متكاملةمنظومات 4.

ومستديمةوشاملة 

ة مصدر لتنافسيالإنتاجية 5.

القطاعات

دعم التشغيل وتحسين 2.

التشغيلية

:خاصة عبر

نة،مندمجة ومتوازجهويةتنمية تحقيق 1.

كفاءةوالرفع من مواطن الشغل إحداث 2.

الموارد البشرية،

القدرة والقيمة المضافة الرفع من 3.

والمحتوىالتنافسية والتصديرية 

ى التكنولوجي للاقتصاد الوطني عل

ية وتنمالمستويين الإقليمي والدولي 

القطاعات ذات الأولوية

.  تنمية مستدامةتحقيق 4.

:القانونأهداف 
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أحكام قانون الاستثمار تقديم . 4

موحدة للأنشطة بين كل الهياكل بما ييسر الإجراءات  لمختلف المتدخلينتصنيفةإعتماد

2009التصنيف التونسي للأنشطة هيكلةأفضل الممارسات    

التصنيف متناسق مع 

والتصنيف الدولي 

الأوروبي

الأهداف العامة

تاج لإنإطارا موحدا تصنيف مركزي يوفر •

ماعيةوالاجتوترتيب المعلومة الاقتصادية 

ى علالإحصائية المعلومات مقارنةيسهل •

الوطنيالمستوى 

المستوىعلى المعلومات مقارنةيسهل •

الدولي

اء وكيفية إرسإنتقاليةأحكام 

طةالتصنيف التونسي للأنش

الهياكل العمومية مطالبة •

ونسي باستعمال التصنيف الت

كتصنيف 2009للأنشطة 

وحيد لأنشطتها

خ من تاريأجل أقصاه سنتان•

صدور هذا الأمر

بل ومتابعة من قمساعدة فنية•

المعهد الوطني للإحصاء

الصناعات الغذائية: الفرع 10

1والأجبانصناعة الألبان : القسم

C الصناعات المعملية : القطاع

5.إنتاج مشتقات الحليب: المجموعة
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التراخيص: قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4
الإقتصاديةمراجعة تراخيص الأنشطة 

اللجنة ترخيص 

العليا للاستثمار 

ر المصدرة حذف ترخيص اللجنة العليا للاستثمار بالنسبة لأنشطة الخدمات غي•

(نشاطا49)كليا الخاضعة لتراخيص بالنسبة للأجانب  

تراخيص المجلة
ناعة عدم التنصيص على أي ترخيص على مستوى القانون باستثناء ص•

الأسلحة على مستوى الأحكام الانتقالية

2

1

التراخيص الأخرى 

نصوص قطاعية )

(مختلفة

والإداريةإصدار أمر حكومي في سنة لضبط قائمة سلبية للتراخيص القطاعية•

برنامج حكومي على تقليص عدد التراخيص ومراجعة كراسات الشروط  •

سنوات5

لتنفيذ البرنامجوحدة تصرف حسب الأهداف إحداث •

3

الإجراءات المضمنة بالقانوننوعية التراخيص

جميع أنواع 

التراخيص

إسناد التراخيص ضبط آجال •

ضرورة تعليل الرفض إقرار •

ترخيصاسكوت الإدارة بعد إنقضاء الآجال اعتبار •

اسناد الترخيص من قبل الهيئة في صورة  سكوت الادارة بعد الآجال•

4

الأنشطة الاقتصادية غير % 50

حرة 

وتخضع لترخيص أو كراس شروط

شروطكراس

ترخيص

الأنشطة 

الاقتصادية

660

360

138

162
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امتلاك العقارات : قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4

الاستثماردور العقارات في دعم 

قانون الاستثمار

إلى…

الدوافع الرئيسية

امتلاك العقارات للمستثمر الأجنبي  

منحصر في المناطق السياحية والمناطق

والمحلات الصناعيةالصناعية المهيأة

(1993)مجلة تشجيع الاستثمار الحالية 

…من

 السماح للمستثمر الاجنبي بامتلاك

راتلانجاز استثماالفلاحيةغير العقارات

ك عوائق للمستثمر الأجنبي في امتلا-

لدان مقارنة بالبالفلاحيةالعقارات غير 

المنافسة 

ي في تبسيط الإجراءات للمستثمر الأجنب

الإستثماراتالعقارات لإنجاز إمتلاك
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تشغيل إطارات أجنبية : قواعد النفاذ إلى السوق . 1.4

المؤسساتمن الإطارات لفائدة كل 10إمكانية تشغيل إطارات أجنبية في حدود 

 30تشغيل إطارات أجنبية في حدود  %

بالمؤسسةمن العدد الجملي للإطارات

من نهاية السنة الثالثة وذلك إلى 

ة أو من تاريخ التكوين القانوني للمؤسس

تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي 

ه وتخفض هذ.المؤسسةحسب اختيار 

ابتداء من % 10النسبة وجوبا إلى 

من هذا التاريخ  السنة الرابعة 

 ،يمكن للمؤسسة وفي كل الحالات

ة من ذوي الجنسيانتداب أربعة إطارات 

الأجنبية

وبترخيص فيما زاد عن ذلك

قانون الاستثمار

إلى…

الدوافع الرئيسية

جيا ضعف نقل الخبرات ونقل التكنولو-

خاصة في الأنشطة ذات المحتوى 

التكنولوجي العالي، 

ة تعبير المستثمرين عن الحاجة الملح-

ة في لتشغيل كفاءات عليا أجنبية، خاص

.مرحلة انطلاق مشاريعهم

 ة إطارات أجنبية لفائد4إمكانية  تشغيل

المؤسسات المصدرة كليا كحد أقصى

4مع إمكانية الترخيص في أكثر من 

تونسةبرنامج إعتمادمع شرط 

(1993)مجلة تشجيع الاستثمار الحالية 

…من
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ضمانات المستثمر وواجباته .2.4
تضمين المجلة الجديدة لمبدأ المعاملة المنصفة وحماية الملكية من المخاطر غير التجارية 

لة التنصيص على ضمان المساواة في المعام

ونسي في بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الت

ندما الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار ع

يكونان في وضعيات قانونية مماثلة

اطر التنصيص على حماية المستثمر من المخ

غير التجارية عبر تقييد حق الدولة  في

عامة الانتزاع بأن لا يكون ذلك إلا للمصلحة ال

ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل 

تعويض عادل

 التنصيص على ضمان احترام الملكية

الصناعية  والفكرية

قانون الاستثمار

إلى…

الدوافع الرئيسية للتغيير

أفضل الممارسات تتضمن •

تنصيصا واضحا على المعاملة 

ة العادلة والمنصفة وحماية الملكي

من المخاطر غير التجارية

ضرورة تجميع النصوص التي •

ها تكرس المعاملة العادلة وتضمين

ؤية بالمجلة وذلك بهدف توضيح الر

للمستثمر وطمأنته

أفضل الممارسات تتضمن •

تنصيصا واضحا على ضمان 

الحقوق المكتسبة

 نصتالمجلة الحالية لا تتضمن أبوابا

على ضمانات المستثمر وواجباته

 ى علتنصاتفاقية ثنائية 54وجود

لها قوة أكبر من)حماية المستثمرين 

(القوانين

 صراحة علىتنصالمجلة الحالية لا

التي تموالإمتيازاتضمان الحقوق 

ر حتى في صورة تغيبهاالإنتفاع

عملالبهاالجاري والتراتيبالقوانين 

(1993)مجلة تشجيع الاستثمار الحالية 

…من
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وواجباتهالمستثمر ضمانات .2.4
الخارجتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض المستثمرين الأجانب عند تحويل العملة إلى 

يل تمكين المستثمر الأجنبي من تحو•

أرباحه وأصوله  إلى الخارج بالعملة 

الأجنبية بكامل الحرية والحد من 

عبر السلطة التقديرية للبنك المركزي

تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال

 ضرورة إعلام المستثمر الأجنبي

بأسباب رفض تحويل الأموال إلى 

الخارج

قانون الاستثمار

إلى…

الدوافع الرئيسية للتغيير

تذمر عديد المستثمرين من طول آجال الإجابة•

عدم ومنللترخيص في التحويلات الغير جارية

تعليل قرارات الرفض في شأنها

تها عديد اتفاقيات حماية الاستثمار التي أبرم•

قوى تونس مع عديد الدول والتي لها قوة قانونية أ

ال من مجلة الصرف تتضمن حرية تحويل الأمو

مثلا اتفاقية تشجيع)إلى الخارج دون قيود 

بين تونس وحماية الاستثمار بين تونس وليبيا أو

...(وفرنسا 

وي ولا تحتمحينةقائمة العمليات الجارية غير •

دفع قسط أول قبل تسلمامكانيةمثلا على 

البضاعة

رغم بعض التحويلات تحال على البنك المركزي•

عدم ضرورة ذلك قانونيا

لتحويل عدم ضبط الوثائق التي تستوجبها عملية ا•

،Pas de normalisation))بالدقّة الكافية 

في بعض وثائق يصعب توفيرهاأوطلب

الحالات

تتضمن مجلة الصرف الحالية •

لات تحوي: صنفين من التحويلات 

جارية وتحويلات غير جارية

ائمة تضبط التحويلات الجارية بق•

لدى البنك المركزي التونسي

تجري التحويلات الجارية دون •

قع ترخيص من البنك المركزي وت

ةفي اختصاص البنوك التجاري

يختص البنك المركزي في •

ر الترخيص في التحويلات الغي

جارية

مجلة الصرف الحالية

…من
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ضمانات المستثمر وواجباته .2.4
واجبات المستثمر الإستثمارعلىتنص أفضل الممارسات ضمن قوانين 

 بلاد العمل في البهاالجاري التشاريعاحترام

شغل التونسية وخاصة التشريع المتعلق بال

والضمان الاجتماعي والصحة والمنافسة 

.وحماية المستهلك وحماية المحيط

 توفير كل المعلومات المطلوبة في إطار

تطبيق مقتضيات هذه المجلة ونصوصها 

.التطبيقية

ضمان صحة ودقة وشمولية كل معلومة يدلي

.في إطار استثمارهبها

قانون الاستثمار

إلى…

الدوافع الرئيسية للتغيير

ل تبين التجارب المقارنة أن أفض•

الممارسات تتضمن تنصيصا 

الإستثمارصريحا ضمن قوانين 

على واجبات المستثمر 

المسؤولالحاجة إلى المستثمر •

بات لم يتم التنصيص صراحة على واج

المستثمر

(1993)مجلة تشجيع الاستثمار الحالية 

…من
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ضمانات المستثمر وواجباته .2.4
النزاعاتسية بفض في صورة تعذر تسوية النزاع بالمصالحة، اللجوء إلى التحكيم بموافقة الدولة وفي حالة التعذر اللجوء إلى المحاكم التون

للنزاعـاتالصلحيةالتسوية 1.

الصلحيةاختيار المصالحة من بين إجراءات التسوية •

للنزاعات  

تأويل مجلة الاستثمار تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أو•

بالمصالحة 

حرية الأطراف بالاتفاق على إجراءات المصالحة•

التسويـة الحكميـة للنزاعـات2.

.iبين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي

لتحكيم تخضع تسوية النزاع إلى التحكيم ويمكن اللجوء إلى•

بموجب اتفاقية 

نزاعات المركز الدولي لتسوية ال)اختيار إحدى هياكل التحكيم •

تحكيم ةأوهيئأخرى تحكيميةأومؤسسةالمتعلقة بالاستثمارات 

(حرّ 

ورة عدم النزاع في صبالنظرفياختصاص المحاكم التونسية •

.إبرام اتفاقية تحكيم

.ii بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي

اختصاص المحاكم التونسية بالنظر: المبدأ•

صادي اتفاقية تحكيم في صورة ما إذا كان النزاع اقتالاستثناء•

7مالي ناتج عن علاقة دولية على معنى الفصلتجاري أوأو

من مجلة التحكيم

قانون الاستثمار

إلى…

الدوافع الرئيسية للتغيير

أفضل الممارسات تتضمن •

ة تنصيصا دقيقا عن كيفي

تسوية النزاعات وترسي 

منظومة قائمة على مبدأ 

الصلح وضمان حقوق 

الأطراف

 سكوت المجلة الحالية عن

كيفية تسوية النزاعات

ةمجلة تشجيع الاستثمار الحالي

…من
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الإستثمارآليات وهياكل تشجيع .3.4

إطار مؤسساتي أكثر تناغما في الأدوار: جديدة في مجال الاستثمارحوكمة

الهيئة التونسية للاستثمار
الصندوق التونسي 

الاستثمار

الأعلى للاستثمارالمجلس 

هياكل قطاعية

الاكتتاب في 
صناديق 
الاستثمار

خطوطوضع 
تمويل

يترأسه رئيس الحكومة•
بالإستثمارالوزراء المعنيون •

:موارد التمويل 

ع على يجمع آليات تدخل الدولة للتشجي

:منالاستثمار ويتكون 

موارد ميزانية الدولة•

القروض والهبات •

موارد أخرى•

صناديق قطاعية

صناديق جهوية
هياكل جهوية

تالسياسااقتراح 
والإصلاحات
بالتنسيق مع 
القطاع الخاص

مخاطب وحيد 
يهتوج: للمستثمر

رشاد وتذليل  وا 
الصعوبات

دراسة وتقييم 

لمشاريع ذات ا

الأهمية الوطنية

تمويل أنظمة المنحصرف 
الضمان

ةالتنسيق في إطار اتفاقيات إطاري•

جهويةتمثيليات •

النظر في مطالب
الانتفاع بالمنح
قرار إسنادها وا 

مارالإستثاستراتيجيةتنفيذ •

الكتابة القارة للمجلس•

المخاطب الوحيد•

ل التنسيق بين مختلف الهياك•

القطاعية

تجميع الصناديق 

الخاصة للاستثمار 

والمنح المالية

ستراتيجية وب• رامج تحديد سياسة وا 
الدولة في مجال الاستثمار

مية إقرار الحوافز للمشاريع ذات الأه•
الوطنية

بنك الجهات
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منح الإستثمار . 1

التنمية الجهوية. 1. 1

مصاريف البنية الأساسية بعنوان التنمية الجهوية. 4. 1

المنظومات الإقتصادية. 3. 1

القطاعات ذات الأولوية. 2. 1

منح الأداء الإقتصادي. 2

منحة التنمية المستدامة. 4

:منحة تطوير القدرة التشغيلية. 3
مساهمة الأعراف في النظام القانون للضمان الاجتماعي على فترة لا تتجاوز عشر سنوات

التأطيرنسبة من الأجور حسب مستوى 

نتاجيةالإستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإ. 1. 2

مصاريف البحث و التطوير. 2.3

الإستثمارات اللامادية. 2. 2

مصاريف تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات. 4. 2

الإستثمارآليات وهياكل تشجيع .3.4

المنحأصناف
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منح الإستثمار . 1

التنمية الجهوية. 1. 1

جية مصاريف البنية الأساسية الخار. 4. 1

بعنوان التنمية الجهوية

المنظومات الإقتصادية. 3. 1

القطاعات ذات الأولوية. 2. 1

منح الأداء الإقتصادي. 2

منحة التنمية المستدامة. 4

منحة تطوير القدرة التشغيلية. 3

الإستثمارات المادية للتحكم في. 1. 2

تاجيةالتكنولوجيات الحديثة وتحسين الإن

مصاريف البحث و التطوير. 2.3

الإستثمارات اللامادية. 2. 2

مصاريف تكوين الأعوان الذي . 4. 2

يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات

كلفة15 %/30أموال ذاتية أو 100/50%

أ ذ  %30أموال ذاتية في ما يفوق 50/25%

%85/%65

%50

%50

%50

%70

%50

م د1.5/ م د3

كلفة المشروع %10

م د1مع سقف 

م د1

م د1

أ د500

أ د300

أ د500

مؤسسة/أ د20

أ د300

كلفة المكون

كلفة المكون

كلفة المكون

كلفة المكون

كلفة المكون

المكون

السقف الأقصى                    طريقة الإحتساب                  أصناف المنح                                                                           

:التكفل بمساهمة الأعراف 1.
ثلاث سنوات في القطاعات ذات الأولوية-

الجهويةسنوات للتنمية 10و 5-

التأطيرمنحة بعنوان التكفل بالأجور حسب نسبة 2.

الإستثماركلفة15%أموال ذاتية أو%50

أ ذ %30ذاتية في ما يفوق أموال%25

الإستثماركلفة15%أموال ذاتية أو%50

أ ذ %30ذاتية في ما يفوق أموال%25

أصناف المنح: الحوافز الماليةحوصلة أمر 
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20

%100

%100

المالية الحوافز -1-1

المشاريع منذ بداية الإنجازوتشجيع الأموال الذاتية دعم :عامةأحكام 

الإنجازمن %100من الإنجاز%60من كلفة الإستثمار30%

صرف المنحة
%30 %60 

كلفة الاستثمارمن(1)

المجلة الحالية

من الإنجاز%100الإستثمارمن كلفة 40%

صرف المنحة
%60

المجلة الجديدة

معاينةمعاينةمعاينة

آجال مع ضبط معاينة

(أسبوع )
آجال مع ضبط معاينة

(أسبوع )

للمشاريع دعم الأموال الذاتية

الباعثإختيارالمنحة على الأموال الذاتية أو كلفة الاستثمار حسب إحتساب•

إدراج المنحة ضمن هيكل تمويل المشروع•
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التي تعوضها2016إمتيازات مجلة    1993إمتيازات مجلة 

الوطنيةالمشاريع ذات الأهمية  مكرر52و52الفصل 
م د  30كلفة الاستثمار مع سقف في حدود ثلث  

 من كلفة الاستثمار% 15إلى 5منحة من 
مساهمة بعنوان مصاريف البنية الأساسية مساهمة بعنوان مصاريف البنية الأساسية

سنوات10طرح الأرباح في  حدود  سنوات5طرح الأرباح لمدة 

- أراض بالدينار الرمزي 
مجال التطبيق  مجال التطبيق 

م د 50لا تقل عن كلفة استثمار
أو

سنوات3موطن شغل في غضون  500

صديرية قدرة ت): المنحة أخرى للرفع من نسبة مقاييس
...(جهويةونقل تكنولوجيا، تنمية 



ة للمناطق أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني أو بالنسب•
.الحدودية

للأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفع•
حداثاتمشاريع ذات أهمية من حيث حجم الاستثمار • وا 

مواطن الشغل 

المشاريع الكبرى-المشاريع ذات الأهمية الوطنية  -1-2

مقارنة بين المجلة الحالية ومشروع المجلة
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الإطار العام1.

تقديم قانون الاستثمار2.

حوصلة أحكام قانون الاستثمار3.
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.IIآليات وهياكل تشجيع الإستثمار

مخاطب وحيد للمستثمر :تونسية للاستثمارهيئةإحداث6.
وتيسير الإجراءات أمام المستثمر

المنح لاسناد:للإستثمارإحداث الصندوق التونسي 7.

يجمع آليات تدخل الدولة للتشجيع على والمساهمات و

الاستثمار

يضبط سياسة :للإستثمارالمجلس الأعلى إحداث8.

وبرامج الدولة في مجال الاستثمارواستراتيجية

مالية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنيةإسناد حوافز9.

لقدرة ، التشغيل، الرفع من القيمة المضافة و االجهويةالتنمية)

(التنافسية، التنمية المستدامة

الوطنيةذات الأهمية للمشاريع امتيازات خصوصيةإسناد10.

)حسب الأولويات الوطنيةالمقاييس(

.Iقواعد النفاذ إلى السوق

عدم التنصيص على أي ترخيص على 1.

مستوى المجلة وحذف ترخيص اللجنة 

للإستثمارالعليا 

ون قائمة سلبية للتراخيص في غضضبط2.

سنة

ضبط آجال إسناد التراخيص وإقرار 3.

ضرورة تعليل الرفض واعتبار سكوت 

الآجال ترخيصاإنقضاءالإدارة بعد 

من%30)الأجنبية تشغيل الخبرات 4.

سنوات الأولى 3طارات في مجموع الإ

إطارات أجنبية في كل 4إثرها، مع %10و

(الحالات

امتلاك العقارات غير: تطوير الاستثمار 5.

الفلاحية

.III وواجباتهالمستثمرضمانات

رج إلى الخاالأموال بالعملة الأجنبية مبدأ حرية تحويل 11.

للمستثمر الأجنبي

العادلة والمنصفة التنصيص على المعاملة 12.

التجاريةالملكية من المخاطر غير حماية 13.

ي الجارالتشاريعواحترام المسؤولواجبات المستثمر 14.

العملبها

منظومة متكاملة لتسوية النزاعات15.

حوصلة محتوى  قانون الاستثمار. 5



الجمهورية التونسية
24وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

شكرا


